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 الحمد لله                                                      

 محكمة التعقيب القرار التالي :أصدرت          

عاليم مرفوقا ببطاقة خلاص الم 16/1/2019بتاريخ المقدم  قيبالتع بعد الإطلاع على مطلب

 . ب. فنيابة عن المتهم . د. ممن طرف الأستاذ القانونية 

  .ضد : الحق العام

ب  بمحكمة الإستئناف الإرهاب بالقطب القضائي لمكافحةدائرة الإتهام  قرارطعنا في 

بول ق" قررت الدائرة  لذي نصه.واــــدد  2078/34تحت عــ  10/1/2019 بتاريخ الصادر 

لى ع. ب. الإستئناف شكلا وفي الأصل تأييد قرار ختم البحث المطعون فيه وإحالة المتهم ف

محكمة بال الحالة التي هو عليها صحبة ملف القضية والمحجوز على الدائرة الجنائية المختصة

م ص لهر لفائدة أشخاالإبتدائية  لمقاضاته من أجل إرتكاب جريمة توفير وثائق وصو

 2015 لسنة 26من القانون الأساسي عدد  34علاقة بالجرائم الإرهابية طبق أحكام الفصل 

يما زاد فالمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والحفظ في حقه  7/8/2015المؤرخ في 

في  الحفظولسبق التعهد وحفظ تهمة المشاركة في حقه لعدم توفر الأركان القانونية على ذلك 

  ."إلى حين التوصل إلى معرفة الجانيحق من عداه 

 .كافة الإجراءات فيوبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل 

 .جلسةالمحكمة والإستماع لشرحه باللدى هذه  الإدعاء العاموبعد الإطلاع على ملحوظات 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي : 

 من حيث الشكل : 

لطعن بل لالقانوني وممن له الصفة والمصلحة وضد قرار قا التعقيب في ميعاده ث قدم مطلبحي

 بالقبول شكلا. حريا وما بعده من .م إ ج مما يجعله 258بهذه الوسيلة وفق الفصل 

 من حيث الأصل : 
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يام وأثناء ق 29/6/2016بتاريخ  حيث إتضح من الحكم المنتقد ومن الوقائع التي إنبنى عليها أنه

بدورية لصالح الأمن العام تم إستيقاف سيارة كانت تجاه إفي  مركز شرطة الإستمرار ب

حدهم أأن  ظم الآلي تبينوسط المدينة وبالتثبت من سائقها ومرافقيه وبعرض هويتهم على النا

ة لى القطر السوري سنإوالذي سبق له أن تحول  S 19محل إجراء حدودي . ب. المدعو ف

 وى الجهاد فتم تحرير محضر في شأنه من طرف الشرطة العدلية ب عددبدع 2012

ة رة العاموبتعهد الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدا 29/6/2016بتاريخ  490

ب تبين أنه يستغل حساللأمن الوطني بالموضوع وبإجراء التحريات والأبحاث اللازمة 

حد أهو " و. ص.قد تحادث مع المكنى" أجتماعي الفايسبوك وإلكتروني على شبكة الإتصال الإ

بها  يغة أصيبمن أثر جروح بلأثناء العلاج في تركيا مستشفى وقد إلتقاه بالمقاتلين في سوريا 

 1950عدد محضرها الوحدة المذكورة حررت فجراء قصف للطيران الحربي ب 

بالقطب ي فتح بحث تحقيق تقررالتي  ووجهته إلى النيابة العمومية 1/10/2016بتاريخ 

ث عدد ر ختم البحضمنها بقرا 30/11/2018ة الإرهاب الذي أنهى أعماله في القضائي لمكافح

اف الإستئن بمحكمةبالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب دائرة الإتهام وبتعهد . بالإحالة 1601/3

      .السالف تضمين نصه أعلاهقرارها  أصدرت ب

لسنة  26د من القانون عد 37خرق أحكام الفصل  ناعيا عليهبواسطة نائبه فتعقبه المتهم     

ى على بمقولة أن الإتهام إنبنوضعف التعليل وتحريف الوقائع  7/8/2015المؤرخ في  2015

ت اليا" وإعترافه بتبادل إرس. ص.رسالة إلكترونية وجهها منوبه إلى شخص سوري يدعى " أ

د أي ة لا يوجعاينه المعاينة الفنية لحساب منوبه والحال أنه بالرجوع إلى تلك الممعه حسبما أكدت

ل تبادل معلومات أو صور مع عناصر إرهابية وإنما ربط الإتصال بذلك الشخص على سبي

ق ل تتعلولم يقع الإشارة من اي طرف إلى مسائوطالما لم يقع تبادل رسائل  الفضول لا غير

صر و عنبالإرهاب لا من بعيد ولا من قريب كما لا شيء بملف القضية يفيد أن ذلك الشخص ه

أن ذلك  نتاجإرهابي أو له صلة بجماعات إرهابية فإن قرار دائرة الإتهام إنبنى على مجرد إست

ة نتيجصول إلى تلك الويان طريقة الالشخص يمكن أن يكون له صلة بجماعات إرهابية دون ب

وفر م يتتبعا لكل ما سبق بيانه يكون الركن المادي للجريمة موضوع نص الإحالة منتفيا ول

  .لإحالةض وابالملف القرائن القوية والثابتة لتوجيه التهمة على منوبه منتهيا إلى طلب النق

 المحكمـــــــة                                                            
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لتوجيه  لكافيةاحيث أن دائرة الإتهام لا تصدر أحكاما باتة ولا تقضي إلا في شأن قيام الحجج   

ركان لاص أذلك وهي بهذا المعنى صاحبة مطلق الحرية في تقدير الوقائع لإستخة من عدم التهم

يق ع في تطبلواقعلى الخطأ ا الجريمة منها وعليه فإن الطعن بالتعقيب في قراراتها لا يتسلط إلا

أدلتها لوقائع وير االقانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة في قرارها دون تحريف ، أما تقد

حة صقبة فهو أمر غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب أي أن هذه الأخيرة لا تملك سوى حق مرا

صة لمختاالمتهم على المحكمة  الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الوقائع لتبرير إحالة

  .بالنظر في الجريمة

لنتيجة اتساغ ذهب إليه الطاعن فقد بينت دائرة القرار المنتقد بتعليل مسوحيث وخلافا لما     

ي لصت أن فاستخالقانونية التي توصلت إليها من خلال إستقرائها للوقائع التي أثبتتها الأبحاث و

ار ذات أفك تبناها في إطار الفكر الجهادي المتشدد وتبنيه مواصلة تشبث المعقب بعقيدته التي

سانيدها من أصبغة إرهابية رغم سبق تتبعه في قضايا تحقيقية ذات طبيعة إرهابية أشارت إليها ض

بكة بر شوكذلك في إعترافه بتواصله مع أحد العناصر الإرهابية المتواجدة بالقطر السوري ع

ما ببعض معطياته الشخصية من صورة وهوية كاملة حسبالتواصل الإجتماعي ومدّ المذكور 

منسوبة لتهمة الاانه أثبتته المعاينة الفنية المجراة على حسابه الإلكتروني تشكل قرائن قوية على إتي

رها ئع وتقديلوقاإليه وقد كان الطعن في جوهره يرمي إلى مجادلة دائرة القرار المنتقد في فهمها ل

ببا ه مسخرج عن نظر محكمة القانون طالما جاء القرار المطعون فيللأدلة وهو جدل موضوعي ي

 الطعن ه ردّ تسبيبا سليما إستنادا لما له اصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع مما يتعين مع

 .تصريحا برفضه أصلا

                                                          .م إ ج 263المؤمن عملا بالفصل  حجز معلوم الخطيةوحيث يتجه   

                                               لذا ولهــذه الأسبــاب  

  .وحجز معلوم الخطية المؤمنأصلا رفضه وشكلا التعقيب  قررت المحكمة قبول مطلب

ئيسها المتألفة من ر عن الدائرة 4/3/2020وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الإربعاء

 ةاتببمساعدة كو ...بمحضر المدعي العام السيد  و... ...المستشارين السيدين عضوية و ...د السي

 ...الجلسة السيدة 
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حــرر في و                                                                                                

 تـاريخه

    

    

  


